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البحث يتناول فقه الشركات والمعاملات التجارية بين الشركاء مع تناول طبيعة الشركات قديما وحديثا 

الكلمات المفتاحية : الفقه – الشركات – المقاصد – الأموال – الأعمال – التمويل – المضاربة . 

المقدمة : بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه .. وبعد 
  حديثنا عن الشركات وأحكامها فيما يلى :- 

المبحث الثاني 
مصارف الأموال 

     وهذه الأموال الثلاثة (
) مستخرجها ومصرفها بكتاب الله  وسُنة رسوله وأكثرها مجمع عليه، وفيها مواضع متنازع عليها بين العلماء(
)، فإن الله تعالى فرض الزكاة في الأموال وذكر أهلها في كتابه بقوله:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  "(التوبة :60 )، والنبي صلي الله عليه وسلم  قد بين في ذلك ما أجمله القرآن بما سَنَّه  من نصاب الزكاة وفرائضها وفسر من مواضعها وعمل به خلفاؤه الراشدون من بعده فكانوا يدفعون الزكاة إلى من ذكرهم الله تعالى في كتابه، وكذلك المغانم قد أحلها الله بكتابه وسُنة رسوله صلي الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال وما أخذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام، فتفصيله ليس هذا موضعه ويسمى أيضاً فيئاً وأنفالاً(
)،وكذلك الفيء الخاصة وهو ما أخذ من الكفار بغير قتال ذكره الله تعالي في 
سورة الحشر (
) وجري قسمته في سُنَّة رسول الله   وسُنة خلفائه الراشدين علي الوجه الذي جرى عليه (
)  ، ويلتحق به الأموال المشتركة التي تؤخذ من الكفار كالمواريث التي لا وارث لها والأموال الضائعة  التي لا يُعلم لها مستحق معين (
) . ونحو ذلك من الأموال المشركة ثم خلفاء الرسول عليه السلام أهل العدل من العلماء والأمراء الجامعين بين العلم والإمارة مع العدل كالخلفاء الراشدين قد يجتهدون في كثير من هذه الأموال قبضاً وصرفاً كما يجتهدون في الأحكام والولايات والأعمال والعقوبات ونحو ذلك. واجتهادهم سائغ، والأموال المأخوذة بمثل هذا الاجتهاد سائغة، وإن اعتقد الرجل تحريم بعض ذلك له أن ينكرعلي الإمام العادل المجتهد في ذلك، ولا على من أخذ باجتهاده  كألا ينكر علي ما أعطاه الحاكم بحكمه في الفرائض والوقوف ونحو ذلك، ولكن هل يباح له بالحكم  ما اعتقد تحريمه قبل الحكم علي روايتين، وكذلك يخرج في القسم فإن قسم الإمام للمال الذي يجب عليه قسمه وهو كحكمه ، وأما قسمته لغير ذلك فهي بمنزلة فعل الحاكم   كتزويج الأيامى وبيع أموال اليتامى وهل( إذا(
)) فعل الحاكم حكماً فلا يجوز نقضه (؟(
))  أم هو كفعل غيره فيجوز نقضه حتى ينفذه أو غيره من الحكام ( الأحكام(
) ) فيها وجهان. 

   ثم إذا قلنا هو حرام عليه فليس حراما على غيره ويحل له إذا أخذه غيره  بتأويل أن يأخذه منه بابتياع وإيهاب(
) ونحو ذلك من العقود، هذا هو الصواب فإن ما قبضه المسلم بالتأويل أولى بالإباحة  مما يقبضه الكفار من أهل الحرب(
) والذمة(
) بالتأويل وإذا كان الكفار فيما يعتقدون حله  إذا أسلموا تحاكموا إلينا بعد القبض حكماً بالاستحقاق لمن هو في يده، وحللناه لمن قبضه من المسلمين بمعاوضة وحللناه له بعد إسلامه .

      فالمسلم فيما هو متناول في حله باجتهاد أو تقليد إذا قبضه أو إلى أن تحل معاملته  فيه وأن  يكون مباحاً له إذا رجع بعد ذلك عن القول الذي اعتقده،  أو أن يحكم له به بعد القبض كما لو حكم له به حاكم، وقد ذكرت هذه المسألة في غيرهذا الموضع وذكرت فيها روايتين  أصحهما ذلك بناء على أن حكم الإيجاب والتحريم لا يثبت في حق المكلف إلا بعد بلوغ الخطاب وأنه لا بجب عليه قضاء ما تركه من الواجبات بتأويل ولا رد ما قبضه من المحرمات بتأويل كالكفار بعد الإسلام  وأولى فإن المسلم في ذلك أعذر وتنفيرالكفارعن الإسلام كتنفير أهل التأويل عن الرجوع إلى الحق والتوبة من ذلك الخطأ. وهذا في الأنكحة والمعاوضات والمقاسمات، وكذلك ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل من النفوس والأموال لم يجب عليهم ضمانه  في ظاهر المذهب الموافق لقول جمهور العلماء وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه كما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين.  قال الزهري (
) وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم  متوافدون فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، وذلك لأنهم  متأولون، وإن كان ما فعلوه حراما في نفس الأمر، وفي أهل الردة أيضاً روايتان أصحهما  أنهم لا يضمنون كأهل الحرب كما أشار به عمر بن الخطاب علي أبي بكر رضي الله تعالى عنهما لما قال لأهل الردة تدوا قتلانا ولا تدى قتلاكم(
) ، فقال عمر لا لأنهم  قوم قُتلوا في سبيل الله واستشهدوا  دل علي ذلك كتاب الله في عفوه عن الخطأ ،وسنة رسول صلي الله عليه وسلم في قصة أسامة بن زيد (
)  وقصة عمار بن ياسر(
) وعدي بن حاتم(
) وأبي ذر(
) . 

 وغير ذلك فما قبضه المسلم بعقد متأولاً فيه ملكه،ولو تحاكم اثنان في عقد اعتقدا صحته، بعد القبض للحاكم أن يقرهما عل ذلك التقابض،ويجوز معاملة المسلم فيما قبضه بهذا الوجه، ولهذا أمر أحمد لمن يعامله السلطان في وقته أن يكون بينه وبين آخر ، كلما بعد كان أجود لأن المباشر لهم قد يستحل من المعاملة باجتهاد أو تقليد ما لا  يستحله المستفتي. فإذإ قبضه المباشر بتأويله حل للمستفتي حينئذ ونظير هذا قول عمر رضي الله تعالي عنه في الخمر والخنزير ولو همَّ ببيعها(
) وخذوا أثمانها ولا تبيعوها أنتم فإن المسلم لا يحل له بيع الخمر والخنزير ويحل له قبض ثمن ذلك ممن باعه بتأويله فالمسلم الذي قبض بتأويل أولى فهذا مأخذ لقول أحمد، وله مأخذ ثان أن الظالم إذا باع المغصوب فالمشترى قبض عوض ماله، والأموال التي بأيديهم مجهولة الملك فالعوض فيها كالمعوض فالمستفتي قبض ممن قبض عوض ماله ولم يقبض عن قبض نفس مال غيره ولهذه القاعدة فروع  في جواباتي في الفتاوى(
) وما قبضه الإمام من حقوق الزكوات (
) والخراج(
) وغير ذلك بتأويل من اجتهاد أو تقليد وجبت طاعته فيه (
).  كما تجب طاعة الحاكم في الحكم المتنازع فيه.فإدا طلب أخذ القيمة أو أخد ما فضل عن الفرايض ونحو ذلك أُطِيع في ذلك.وتبرأ ذمة المسلم بما يدفعه من ذلك وهل يجزيه ذلك إذا كان لا يعتقد أنه لا يجزيه لو فعله،الصواب أنه يجزيه كما ذكر أصحاب أحمد في الخلطة(
)أنه لو أخذ القيمة أو الكبيرعن الصغير فإنه يرجح أحد الخليطين علي الآخر بذلك وأطلاقهم يقتضي أنه يجزيه، ونظير هذا في مسائل العبادات البدنية ، كالصلاة  فإن  المأموم  يجب عليه  متابعة  الإمام  فيما  يسوغ فيه الاجتهاد  ، وإن كان المأموم لا يراه كما لو قنت الإمام في الفجر أو زاد في تكبير الجنازة إلي سبع ، ولكن لو أخل في الصلاة بشرط أو ركن في مذهب المأموم دون مذهبه فهذه فيها الخلاف وهو يشبه أجزاء إخراج الزكاة من بعض الوجوه، لكن إن كان الإمام لا يطلب منه الزكاة وإنما هو بذلها له فقبضها الإمام باجتهاده فهذا 
نظير صلاته خلفه ٠ وإن كان الإمام طلبها منه بحيث تجب طاعته فهذا نظير أن يصلي خلفه  لا يمكن فعله خلف غيره كالجمعة والعيدين ونحوهما، ولهذا إذا قلنا لا تصح الصلاة خلف الفاسق فإنه يجب فعل هذه الصلوات خلفه,وفي الإعادة روايتان , فالأمر بفعل الصلاة خلفه وبالإعادة يشبه الأمر بإيتاء الزكاة وبالإعادة لها. ومع هذا فمذهب أهل السُنة المأثور عن الصحابة أنه يجزي دفع الزكاة إلى الإمام الذي يجوز في قسمها فأجزاؤها مع أخذها بالاجتهاد أولى، وإن بان رب المال لا يجزيه صرفها في غير المصارف التي أمر الله بها، لكن المأثورعن الصحابة الأمر بدفعها إليهم 
وبالصلاة خلفهم  والمفسدة في الزكاة أشد، فإذا ساغ ذلك فهذا أسوغ ، والسلف لم يأمروا من صلي خلفهم بالإعادة(
) ولا من دفع الزكاة إليهم بالإعادة .

     ولهذا قال أحمد في رسالته في السُنة إن من أعاد الجمعة فهو مبتدع فالمسألتان واحدة(
) فالمتفق عليه حجة علي المختلف فيه ويخرج في صورة الوفاق ما في صورة النزاع فإن طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا يدفع إليهم الزكاة كعبيد الله بن عمر(
) وغيره،وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين الذي انتشرت في رعيته وفي زمنه كثرة الأموال(
) .وعدل في قسمتها صادقاً باراً راشداً 
تابعاً للحق فوضع الخراج علي فتحه عنوة(
) .
كأرض  السواد ونحوها (
) ووضع ديوان العطاء للمقاتلة والذرية فكان عثمان بن حنيف(
) . علي الخراج  وزيد بن ثابت فيما أظنه علي ديوان العطاء (
) ، ومازالت هذه التسمية معروفة بديوان الخراج(
) ،وديوان العطاء كديوان الجيش (
) ، وديوان النفقات(
). 

____________________________

المصادر والمراجع 

الفقه الحنبلى:

· الإنصاف فى معركة الراجح من الخلاف لعلاء الدين بن الحسن على بن سليمان المرداوى المتوفى 885 هـ تصحيح : محمد حامد الفقى ط إحياء التراث العربى بيروت ، الطبعة الثانية 1406 هـ.

· الروض المربع للبهوتى المتوفى 1051 هـ ، شرح زاد المستنقع مختصر المقنع للحجاوى الطبعة الثانية 1410 هـ دار الكتب العلمية بيروت .
· شرح منتهى الإرادات للبهوتى ، مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة 1974 م.
· شرح ابن قيم الجوزيه على عون المعبود شرح سنن أبى داود ، طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة بالرياض الطبعة الثانية 1388 هـ 1968 م.
· شرح الزركشى على مختصر الخرقى، تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن الناشر مكتبة العبيكان بالرياض ، الطبعة الأولى 1413 هـ.
· الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدس المتوفى 682 هـ ومعه كتاب المغنى لابن قدامة المتوفى 620 ط دار الغد العربى القاهرة بدون سنة طبع .
· الفروع لشمس الدين بن مفلح المتوفى 763 هـ ومعه تصحيح الفروع للعلامة المرداوى طبعة عالم الكتب بيروت ، الطبعة الرابعة 1405 هـ .
· الكافى فى فقه الإمام أحمد بن قدامة الحنبلى المتوفى 630 هـ طبع المكتب الإسلامى ، بيروت الطبعة الثالثة 1402 هـ .
· كشاف القناع للبهوتى عن متن الإقناع للحجاوى ، راجعة الشيخ هلال مصيلحى ، طدار الفكر بيروت 1402 هـ.
· المغنى لابن قدامة الحنبلى المتوفى 620 هـ ، على متن  أبى القاسم الخرقى ط دار الحديث بالقاهرة .
· مجموع فتاوى إبن تميمة رحمة الله جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم النجدى الحنبلى و ابنه محمد  ،الطبعة الثانية 1400 هـ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة

مذاهب أخرى :

· البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار لأحمد بن يحي المرتضى المتوفى 957 هـ الطبعة الأولى 1368 م.

· جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام للإمام محمد بن حسن النجفى المتوفى 1266 هـ تحقيق الشيخ على الأخوندى ، ط دار إحياء اتراث بيروت ، الطبعة السابعة 1981 م.
· الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشيخ زين الدين الغانمى تصحيح الشيخ عبد الله البستى ط بيروت 1379 هـ .
· الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للحسين بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن سليمان السياغى الصنعانى المتوفى 1221 هـ ، دار الجيل بيروت بدون سنة طبع .
· السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن على الشوكانى المتوفى 1255 هـ  تحقيق محمود إبراهيم زايد ط دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 1405 هـ .
· شرائع الإسلام لمسائل الحلال والحرام تأليف أبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى المتوفى 676 هـ الطبعة الأولى ، مطبعة الآداب بالنجف الأشرف 1389 م تحقيق عبد الحميد محمد على .
· شرح كتاب النيل وشفاء العليل للعلامة الإباضى محمد بن يوسف بن أطفيشوهو شرح لكتاب النيل مصنف الشيخ ضياء الدين عبد العزيز اليمنى المتوفى 1223 هـ الطبعة الثالثة 1405 هـ 1985 م ، مكتبة الارشاد جدة .
�-  الأموال الثلاثة هي التي قصدها المؤلف في بداية كتابه وهي (الفيء والمغانم والصدقة).


�-  يقصد بذلك الإمام ابن تيمية "رحمه الله "أن مشروعية جباية الأموال وصرفها له ثلاثة أوجه:


الأول: أن بعض الموارد المالية والمصروفات لها دليل شرعي  من القرآن والسنة النبوية.


والثاني : أن البعض الآخر مُجمَع عليه بالاجتهاد.


والثالث: أن هناك أموالاً  أخرى مختلف في جبايتها وفي مجالات إنفاقها. وستلاحظ أخي القارىء أن شيخ الإسلام ابن تيمية وضع بعضاً من هذه الأموال والحكم الشرعي في جبايتها ومصارفها.


�-  هنا لنا وقفة لبيان أوجه التشايه وأوجه الخلاف بين الفيء وبين الغنائم مع أن كليهما مغانم . فالفيء والغنيمة يتفقان من وجهين ويختلفان من وجهين  ، فأما وجه اتفاقهما فأحدهما أن كل واحد من المالين واصل بالكفر ، والثاني أن مصرف خمسهما واحد . وأما وجها افتراقهما : فأحدهما أن مال الفيء مأخوذ عفواً ومال الغنيمة مأخوذ قهراً ، والثاني أن مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف لمصرف أربعة أخماس الغنيمة . انظر: الخراج، أبو يوسف  ص81 . الأموال: أبو عبيد  ص285 . موسوعة الاقتصاد الإسلامي ، محمد عبد المنعم الجمال، ص:244/245 . النظام المالي الإسلامي ، محمد كمال الجرف : ،ص68 . والذي يظهر لي أن شيخ الإسلام ابن تيمية أراد بكلمة الفيء معناها الاصطلاحي الشامل إذ تعني أموال الدولة أو تعني الخراج كما ذكر ذلك أبو يوسف في كتابه الخراج: ص 67 ، حين قال مخاطباً هارون الرشيد الخليفة العباسي (فأما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا  (خراج الأرض) ، فنري أن أبا يوسف أطلق مصطلح الفيء والأنفال علي الغنائم ، ويتضح ذلك من تعريف ابن تيمية للفيء.


�-  قال الله تعالى: " وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ " (الحشر:6) .وقال تعالي:" مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  " (الحشر:7).


�-  الفيء هنا: أحد موارد الدولة المالية وحق لجميع المسلمين، وللإمام أن يعطي منه للمقاتلة والولاة  وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين ، فيصرف جميعه  في المصالح العامة. انظر: الخراج  ،أبو يوسف ص٦٧ . الخراج ، يحي بن آدم ص ٥. سياسة الإنفاق العام في الإسلام ،عوف الكفراوي، ص ٣٥. النفقات العامة في الإسلام، يوسف إبراهيم يوسف: ص:73.


�-  ويعبر عن ذلك بما كان يؤخذ من اللقط في الطريق ، وما كان يؤخذ من اللصوص  من الأموال والأمتعة إذا لم يأت لذلك طالب يستحقه . انظر: صنعة الكتاب، قدامة ابن جعفر: ص112 .


�-  أعتقد أنها ساقطة لأن المعنى لا يستوى بدونها.


�-  علامة استفهام لأنه سبق ذلك سؤال.


�-  أرى أنهاالأحكام وليست الحكام لتناسق معنى النص.


�-  المقصود بالإيهاب هنا الهبة.


�-  هم الكفار الذين ناصبوا الإسلام والمسلمين العداء.


�-  هم أهل الذمة الذين صار لهم عهد وحماية عند المسلمين بموجب دفعهم الجزية.


�-  أبو بكر، محمد بن سالم ين عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ، أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة، قال عنه عمر بن عبدالعزيز الخليفة الأموي وعليكم بابن شهاب، فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسُنة الماضية منه ، توفي سنة ١٢٤ هـ. انظر: وفيات الأعيان ،ابن خلكان. جـ1 ص ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩.


�-  أي أوجب علي أهل الردة دفع الدية لمن استشهد من المسلمين   وليس علي المسلمين دفع دية عن من مات منهم.


�-  أسامة بن زيد بن حارثة، صحابي جليل، كان رسول الله يحبه حباً جمأ، هاجر مع النبي إلي المدينة، ولما توفي الرسول رحل إلى وادي القرى، ثم إلى دمشق، توفي سنة ٥٤ هـ. انظر: الطبقات، ابن سعد: ، ج 4 ص ٤٢ . الإصابة، ابن حجر: ، ج1ص29 .


�-  عمار بن ياسر بن عامر الكناني، صحابي، من الولاة الشجعان ذوي الرأي، وهو أحد  السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان، توفي سنة ٣٧ هـ. انظر: الاصابة ، ابن حجر، ج ٤ ص ٤٠٥..


�-  عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي، أمير، صحابي، كان رئيس طيء في الجاهلية والإسلام، وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده  وكرمه المثل، توفي سنة ٦٨ هـ. انظر : الإصابة ، ابن حجر، ج2 م ٣١٢. تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي، ص ١٣٩ جـ١ .


�-  أبو ذر، جندب بن جنادة بن بني غفار، صحابي، أول من حيا الرسول بتحية الإسلام، لم يكن تأخذه في الحق لومة لائم، كانت له بعض الأراء فيما تتعلق بتوزيع الأموال وإنفاقها .انظر: الطبقات، ابن سعد ، ج ٤ ص ١٦١..


�-  المقصود منهم أهل الحرب أو أهل الذمة أو من يوجد بحيازته خمر أو خنزير فالخليفة الراشد لم يحز للمسلمين بيعها، وإنما قال يبيعها أصحابها وترجع أثمانها للمسلمين.


�-  ج ٢٩، باب البيع، ص ١85 -١98.


�-  الزكوات: اسم جامع لجميع أنواع الصدقات مثل : زكاة الأثمان أو النقود، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الزروع والثمار وزكاة النعم كالإبل والبقر والغنم وزكاة الفطر أو زكاة الرؤوس .


�-  الخراج: :يأخذ معني الكراء والغلة، وهو ما وضع علي رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها وهو غير العشر فالعشر زكاة المحاصيل الخارجة من الأرض . ولا يجتمع الخراج والعشر في أرض واحدة،حتي إذا أسلم الرجل تسقط عنه الجزية ويبقى الخراج علي أرضه. ويأخذ الخراج معاني عديدة منها : الأجر والغلة والإتاوة، وهو اسم لما يخرج، والحصة المعينة من المال يخرجها القوم في السنة. انظر : لسان العرب، لابن منظور، ج٣ ص٦٦. الأموال ،أبو عبيد: ، ص ٧٣. فتوح البلدان ، البلاذري: ص ٢١.


�-  تعتبر وظيفة الإمام في التشريع الإسلامي وظيفة تكليفية أكثر منها وظيفة تشريفية ، فالخليفة أو ولي الأمر مسؤول عن رعيته، وهو بذلك المسؤول الأول عن أموال الدولة الإسلامية، فقد كان الخلفاء العادلون يراقبون الله في أموال المسلمين فيرعونها حق رعايتها ويزهدون عنها ولا يرغبون فيها، أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المجال فند أوضح لنا الماوردي هذه القاعدة في كتابه: الأحكام السلطانية، ص ١٢٨. حين قال: وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن، وأربابه أحق بإخراج زكاته إلا إذا رغب أصحابها في تسليمها إلى الإمام فلا مانع من ذلك. وقال الماوردي إن نظر الإمام أو الوالي: مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه. وما يطبق علي الزكاة يمكن أن نطبقه علي أموال الخراج،فقد كان بمثابة شريان الحياة في الدولة الإسلاميه، وعليه يعول في تسيير دفة الأمورفي كافة شؤونها. انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 167 .


�-  الخلطة :خلط الشيء بغيره من باب ضرب (فاختلط) و(خالطه مخالطة) والخلطة هنا: بالضم الشركة، وقيل: بالكسر(الخِلطة) ونهي عن الخليطين في الأنبذة : وهو أن يجمع بين صنفين : تمر وزبيب أو عنب ورطب. انظر: مختار الصحاح ، محمد الرازي: ، ص ١٨4/١٨5 .


�-  أي إعادة الصلاة .


�-  المسألتان هما : إعادة الصلاة وإعادة دفع الزكاة.


�-  عبيد الله بن عمر بن الخطاب( ابن الخليفة الراشد عمر) قرشي ، صحابي، أسلم بعد إسلام أبيه ، ثم سكن المدينة ، شهد الكثر من الغزوات والفتوحات ، استشهد في موقعة صفين سنة 37هـ ، انظر : الطبقات ،ابن سعد، جـ5 ص8. الأخبار الطوال ، الدينوري،ص:180. الأعلام ،الزركلي،ج4 ص185.


�-  حقيقة هامة يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد أقرها علماء الاقتصاد الإسلامي منذ الصدر الأول للدولة الإسلامية ، وهي توفير الأموال والخيرات في عهد الخليفة الراشد حتي إن الإحصاءات التقديرية تشير إلي مبلغ الجباية السنوية في عهده إذ زادت علي مائتي مليون درهم. انظر : المسالك والممالك، ابن خرداذبه، ص210 . الأحكام السلطانية ،الماوردي،ص167.


�-  أرض الخراج : هي أرض العجم التي فتحت عنوة وتركها الإمام بين أيدي أهليها فلم يقسمها ، وكذلك أرضهم التي صالحوا المسلمين علي أن يؤدوا الخراج عنها ويصيروا أهل ذمة . انظر: الخراج وصناعة الكتابة ، قدامة بن جعفر،ص206 . الأحكام السلطانية، الماوردي، ص166.


�-  السواد من أرض العراق ويبدأ من حديثه  الموصل إلي عبادان وعرضه من عذيب القادسية إلي حلوان ، ووضعت للسواد تقسيمات لأغراض إدارية ومالية فتنقسم إلي اثنتي عشرة كورة .ولكل كورة عدد من الطساسيج بلغ مجموعها ستين طاسوجاً. انظر : معجم البلدان ، ياقوت،ج1 ص273. المسالك والممالك ،ابن خردذابة، ص5،6 . الأعلاق النفيسة ،ابن رسته،ص107. أحسن التقاسيم ،المقدسي: ،ص133.


�-  صحابي أنصاري من الأوس، شهد معركة أحد وبعض المشاهد الأخري،  استعمله الخليفة عمر بن الخطاب علي أرض السواد والبصرة ،سكن الكوفة إلي زمن الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان . انظر: الإصابة، ابن حجر، ج3،ص577.


�-  فعلاً تولي زيد بن ثابت كتابة ديوان العطاء  في عهد الخليفة الراشد ،وذلك في الديوان المركزي بعاصمة الدولة الإسلامية المدينة المنورة ، وكان الخليفة عمر يستخلفه علي المدينة إذا حج، وكذلك فعل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وتوفي سنة 45هـ ، انظر: تاريخ ، خليفة بن خياط، ص 123،153،156. تاريخ الإسلام ،الذهبي، جـ2ص225.


�-  وهو مثلما عرفه  صاحب هذا المخطوط هو ( المستخرج من الأموال السلطانية ) فيعتبر من أهم الدواوين في الدولة الإسلامية ، وقد كان العمل منظماً منسقاً ما يتناسب وأهميته وذلك لأن صاحب هذا الديوان إذا أحكم معرفة أصول الأموال ، استظهر علي استخراج أحكامها وضمن استيفاء جبايتها، فكان يقوم بجباية الأموال ، وتسجيل الأراضي الخراجية. انظر: العقد الفريد ،أبو سالم، ص159. المؤسسات الإدارية ،السامرائي،ص195.


�-  وقد أمر بإنشائه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكانت مهمته عند إنشائه توزيع الأعطيات بين المقاتلة والذرية ، وبعد ذلك توسعت اختصاصات ديوان الجند وأصبح له جهاز إداري كبير ، انظر : ديوان الجند : عبد العزيز السلومي . وانظر كذلك : الجندية : نعمان بن ثابت . والمؤسسات الإدارية ، حسام السامرائي .


�-  وديوان النفقات كذلك كان يقوم بمهمة الصرف علي دار الخلافة وعمل أجهزة الدولة المختلفة في حاضرة الخلافة . انظر:الخراج وصناعة الكتابة ،قدامة بن جعفر. وانظر: النفقات وإدارتها في الدولة العباسية، ضيف الله الزهراني .





